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الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز 
العنصري

 اعتمدت و فتح باب التوقيع و التصديق عليها بقرار الجمعية العامة
    المؤرخ 21 كانون الاول / ديسمبر 1965 (د-20)ألف 2106-20

  تاريخ بدء النفاذ  4 كانون الثاني / يناير 1969 وفقا لأحكام المادة 19

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأي الكرامة والتساوي الأصيلين في جميع البشر، وأن جميع 
الدول الأعضاء قد تعهدت باتخاذ إجراءات جماعية وفردية، بالتعاون مع المنظمة، بغية إدراك أحد مقاصد 
الأمم المتحدة المتمثل في تعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

للناس جميعا، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وإذ ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون جميعا أحرارا ومتساوين في الكرامة 
والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه، دون أي تمييز لا سيما بسبب 

العرق أو اللون أو الأصل القومي،

وإذ ترى أن جميع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في حمايته لهم من أي تمييز ومن أي 
تحريض علي التمييز،

وإذ ترى أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع ممارسات العزل والتمييز المقترنة به، بكافة أشكالها 
وحيثما وجدت، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 كانون الأول/ديسمبر 
1960 (قرار الجمعية العامة 1514 (د15-)) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لها بسرعة وبدون قيد 

أو شرط،

تشرين   20 في  الصادر  العنصري  التمييز  أشكال  جميع  على  للقضاء  المتحدة  الأمم  إعلان  أن  ترى  وإذ 
على  السريع  القضاء  ضرورة  رسميا  يؤكد  (د18-))   1904 العامة  الجمعية  (قرار   1963 الثاني/نوفمبر 
تأمين فهم كرامة الشخص  بكافة أشكاله ومظاهره، وضرورة  العالم،  أنحاء  العنصري في جميع  التمييز 

الإنساني واحترامها،

أدبيا  العنصرية مذهب خاطئ علميا ومشجوب  التفرقة  القائم على  للتفوق  وإيمانا منها بأن أي مذهب 
وظالم وخطر اجتماعيا، وبأنه لا يوجد أي مبرر نظري أو عملي للتمييز العنصري في أي مكان،
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تعترض  أو الأصل الاثني يشكل عقبة  اللون  أو  العرق  البشر بسبب  التمييز بين  أن  تؤكد من جديد  وإذ 
العلاقات الودية والسلمية بين الأمم وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام 

بين أشخاص يعيشون جنبا إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة،

وإيمانا منها بأن وجود حواجز عنصرية أمر مناف للمثل العليا لأي مجتمع إنساني،

العالم،  مناطق  بعض  في  ملحوظة  تزال  لا  التي  العنصري  التمييز  لمظاهر  القلق  شديد  يساورها  وإذ 
وللسياسات الحكومية القائمة على أساس التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية مثل سياسات الفصل 

العنصري أو العزل أو التفرقة،

وقد عقدت عزمها على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء السريع على التمييز العنصري بكافة أشكاله 
ومظاهره، وعلى منع المذاهب والممارسات العنصرية ومكافحتها بغية تعزيز التفاهم بين الأجناس وبناء 

مجتمع عالمي متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين،

وإذ تذكر الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في مجال الاستخدام والمهنة التي أقرتها منظمة العمل الدولية في عام 
1958، واتفاقية مكافحة التمييز في التعليم والتي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 

عام 1960،

ورغبة منها في تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله، 
وفي تأمين اتخاذ التدابير العملية اللازمة في أقرب وقت ممكن لتحقيق ذلك،

قد اتفقت علي ما يلي:

الجزء الأول

المادة 1

1. في هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير "التمييز العنصري" أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على 
عرقلة  أو  تعطيل  يستتبع  أو  ويستهدف  الاثني  أو  القومي  الأصل  أو  النسب  أو  اللون  أو  العرق  أساس 
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، علي قدم المساواة، في الميدان 

السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة.

2. لا تسري هذه الاتفاقية على أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل بين المواطنين وغير المواطنين من 
جانب أية دولة طرف فيها.

3. يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية بما ينطوي على أي مساس بالأحكام القانونية السارية 
في الدول الأطراف فيما يتعلق بالجنسية أو المواطنة أو التجنس، شرط خلو هذه الأحكام من أي تمييز ضد 

أي جنسية معينة.
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4. لا تعتبر من قبيل التمييز العنصري أية تدابير خاصة يكون الغرض الوحيد من اتخاذها تأمين التقدم 
الكافي لبعض الجماعات العرقية أو الاثنية المحتاجة أو لبعض الأفراد المحتاجين إلى الحماية التي قد تكون 
والحريات  الإنسان  بحقوق  التمتع  في  المساواة  ولهم  لها  لتضمن  الأفراد  وهؤلاء  الجماعات  لتلك  لازمة 
إدامة قيام حقوق منفصلة  إلى  التدابير، كنتيجة لذلك،  تأدية تلك  الأساسية أو ممارساتها، شرط عدم 

تختلف باختلاف الجماعات العرقية، وشرط عدم استمرارها بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.

المادة 2

التمييز العنصري وتتعهد بأن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير،  1. تشجب الدول الأطراف 
سياسة للقضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقا لذلك:

(أ) تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد 
والمؤسسات  العامة  السلطات  جميع  تصرف  وبضمان  المؤسسات،  أو  الأشخاص  جماعات  أو  الأشخاص 

العامة، القومية والمحلية، طبقا لهذا الالتزام،
(ب) تتعهد كل دولة طرف بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو أية 

منظمة،
(ج) تتخذ كل دولة طرف تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية، ولتعديل أو 
إلغاء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مؤدية إلى إقامة التمييز العنصري أو إلى إدامته حيثما يكون 

قائما،
(د) تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضاة إذا تطلبتها الظروف، 

بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أية جماعة أو منظمة،
(هـ) تتعهد كل دولة طرف بأن تشجع، عند الاقتضاء، المنظمات والحركات الاندماجية المتعددة الأجناس 
الانقسام  تقوية  شأنه  من  ما  كل  تثبط  وبأن  الأجناس،  بين  الحواجز  بإزالة  الكفيلة  الأخرى  والوسائل 

العنصري.

في  اللازمة،  والملموسة  الخاصة  التدابير  باتخاذ  ذلك،  الظروف  اقتضاء  عند  الأطراف،  الدول  تقوم   .2
الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية 
التام  وتمتعهم  تمتعها  ضمان  قصد  علي  إليها،  المنتمين  للأفراد  أو  العرقية  الجماعات  لبعض  الكافية 
المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة 
لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي 

اتخذت من أجلها.

المادة 3

تشجب الدول الأطراف بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري، وتتعهد بمنع وحظر واستئصال 
كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الخاضعة لولايتها.
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المادة 4

تشجب الدول الأطراف جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي 
عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية 
كل  على  القضاء  إلى  الرامية  الإيجابية  الفورية  التدابير  باتخاذ  وتتعهد  العنصري،  والتمييز  العنصرية 
تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله، وتتعهد خاصة، تحقيقا لهذه الغاية ومع المراعاة الحقه 
للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللحقوق المقررة صراحة في المادة 5 من هذه الاتفاقية، 

بما يلي:

(أ) اعتبار كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وكل تحريض علي التمييز 
العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو تحريض علي هذه الأعمال يرتكب ضد أي عرق أو أية جماعة من 
لون أو أصل أثني آخر، وكذلك كل مساعدة للنشاطات العنصرية، بما في ذلك تمويلها، جريمة يعاقب عليها 

القانون،
(ب) إعلان عدم شرعية المنظمات، وكذلك النشاطات الدعائية المنظمة وسائر النشاطات الدعائية، التي 
تقوم بالترويج للتمييز العنصري والتحريض عليه، وحظر هذه المنظمات والنشاطات واعتبار الاشتراك في 

أيها جريمة يعاقب عليها القانون،
(ج) عدم السماح للسلطات العامة أو المؤسسات العامة، القومية أو المحلية، بالترويج للتمييز العنصري أو 

التحريض عليه.

المادة 5

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز 
العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل 

القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:

(أ) الحق في معاملة على قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التى تتولى إقامة العدل،

(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين 
رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،

(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- على أساس الاقتراع 
العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة على جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة 

على قدم المساواة،

(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"1" الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة،

"2" الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
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"3" الحق في الجنسية،
"4" حق التزوج واختيار الزوج،

"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين،
"6" حق الإرث،

"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين،
"8" الحق في حرية الرأي والتعبير،

"9" الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها،

(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، 

وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية،
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها،

"3" الحق في السكن،
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية،

"5" الحق في التعليم والتدريب،
"6" حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية،

(و) الحق في دخول أي مكان أو مرفق مخصص لانتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم 
والمقاهي والمسارح والحدائق العامة.

المادة 6

تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلى المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات 
الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون 
انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلى 
المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا 

التمييز.

المادة 7 

والثقافة  والتربية  التعليم  ميادين  في  سيما  ولا  وفعالة،  فورية  تدابير  تتخذ  بأن  الأطراف  الدول  تتعهد 
والإعلام بغية مكافحة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم 
والجماعات العرقية أو الاثنية الأخرى، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهذه الاتفاقية.
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الجزء الثاني

المادة 8

1. تنشأ لجنة تسمى لجنة القضاء على التمييز العنصري (ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة")، تكون 
مؤلفة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم 
الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع 

الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.

2. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. لكل دولة 
من الدول الأطراف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها.

العام للأمم  ويقوم الأمين  الاتفاقية.  نفاذ هذه  بدء  تاريخ  بعد ستة أشهر من  الانتخاب الأول  3. يجري 
الأطراف  الدول  إلى  رسالة  بتوجيه  انتخاب،  أي  إجراء  موعد  من  الأقل  على  أشهر  ثلاثة  قبل  المتحدة، 
يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها في غضون شهرين، ثم يضع الأمين العام قائمة ألفبائية بأسماء 

جميع هؤلاء المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف.

4. ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف بدعوة من الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. 
الانتخاب  يفوز في  الأطراف،  الدول  ثلثي  بحضور ممثلي  النصاب  فيه  يكتمل  الذي  الاجتماع،  هذا  وفي 
لعضوية اللجنة، المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول 

الأطراف الحاضرين والمقترعين.

5. (أ) يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات، على أن تنتهي بانقضاء سنتين ولاية تسعة 
من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول، ويقوم رئيس اللجنة، فور انتهاء الانتخاب الأول، باختيار أسماء 

هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة،
(ب) من أجل ملء المقاعد التي تشغر عرضا، تقوم الدولة الطرف التي انقطع خبيرها من مباشرة مهمته 

كعضو في اللجنة بتعيين خبير آخر من بين مواطنيها، رهنا بإقرار اللجنة لهذا التعيين.

6. تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء تأديتهم لمهامهم.

المادة 9

1. تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتنظر فيه اللجنة، تقريرا 
عن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا لأحكام 

هذه الاتفاقية، وبأن تفعل ذلك:
(أ) في غضون سنة من بعد بدء نفاذ الاتفاقية إزاءها، 
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(ب) ثم مرة كل سنتين، وكذلك كلما طلبت إليها اللجنة ذلك. وللجنة أن تطلب مزيدا من المعلومات من الدول 
الأطراف.

2. تقوم اللجنة، عن طريق الأمين العام، بتقديم تقرير سنوي عن أعمالها إلي الجمعية العامة، ويجوز لها 
إبداء اقتراحات وتوصيات عامة استنادا إلى دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. ويتم 
إبلاغ هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية العامة مشفوعة بأية ملاحظات قد تبديها الدول 

الأطراف.

المادة 10 

1. تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي.

2. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين.

3. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بأمانتها.

4. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة.

المادة 11 

1. إذا اعتبرت دولة طرف أن دولة طرفا أخرى لا تضع أحكام هذه الاتفاقية موضع التنفيذ، كان لها أن 
تلفت نظر اللجنة إلى ذلك. وتقوم اللجنة حينئذ بإحالة رسالة لفت النظر إلى الدولة الطرف المعنية. وتقوم 
الدولة المرسل إليها بموافاة اللجنة كتابيا، في غضون ثلاثة أشهر، بالإيضاحات أو البيانات اللازمة لجلاء 

المسألة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير ربما تكون قد اتخذتها لتدارك الأمر.

2. عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لكلا الطرفين إما عن طريق المفاوضات الثنائية وإما بأي إجراء 
آخر متاح لهما، خلال ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولى، يكون لأي من الدولتين 

حق إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة بإشعار ترسله إليها كما ترسله إلى الدولة الأخرى.

3. تنظر اللجنة في أية مسائل محالة إليها وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بعد الإستيثاق من أنه قد تم اللجوء 
إلى جميع طرق التظلم المحلية المتوفرة واستنفادها في القضية، وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها 
عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.

4. يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها، أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بأية معلومات 
أخري ذات شأن.
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5. يحق لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند نظر اللجنة في أية مسألة تتناولها هذه المادة، إيفاد 
ممثل لها للاشتراك في أعمال اللجنة، دون التمتع بحق التصويت، طوال فترة النظر في هذه المسألة.

المادة 12 

1. (أ) يقوم رئيس اللجنة، بعد حصولها على جميع المعلومات التي تراها لازمة وقيامها بتدقيقها ومقارنتها، 
بتعيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة") تتألف من خمسة أشخاص يجوز أن يكونوا 
من أعضاء اللجنة أو من غير أعضائها. ويتم تعيين أعضاء الهيئة بموافقة طرفي النزاع بالإجماع، وتتاح 
للدولتين المعنيتين الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام 

هذه الاتفاقية،
(ب) عند تعذر وصول الدولتين الطرفين في النزاع خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق علي تكوين الهيئة كلها أو 
بعضها، تقوم اللجنة بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية 

الثلثين.

2. يعمل أعضاء الهيئة فيها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين في 
النزاع أو الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.

3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.

4. تعقد الهيئة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة، أو في أي مكان مناسب آخر تعينه.

5. توفر أيضا للهيئة المنبثقة عن أي نزاع بين دولتين من الدول الأطراف خدمات الأمانة الموفرة وفقا للفقرة 
3 من المادة 10 من هذه الاتفاقية.

6. تتقاسم الدولتان الطرفان في النزاع بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء الهيئة وفقا لتقديرات يضعها 
الأمين العام للأمم المتحدة.

7. للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين 
الطرفين في النزاع لها وفقا للفقرة 6 من هذه المادة.

8. توضع المعلومات التي حصلت عليها اللجنة وقامت بتدقيقها ومقارنتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز 
لها أيضا أن تطلب إلى الدولتين المعنيتين تزويدها بأية معلومات أخري ذات شأن.

المادة 13 

1. متى استنفدت الهيئة النظر في المسألة، تقوم بإعداد تقرير تقدمه إلي رئيس اللجنة، يتضمن النتائج التي 
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توصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الطرفين، ويضم التوصيات التي تراها 
ملائمة لحل النزاع حلا وديا.

2. يقوم رئيس اللجنة بإرسال تقرير الهيئة إلى كل دولة من الدولتين الطرفين في النزاع. وتقوم كل منهما، 
في غضون ثلاثة أشهر، بإعلام رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للتوصيات الواردة في تقرير الهيئة.

3. يقوم رئيس اللجنة، بعد انقضاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة، بإرسال تقرير الهيئة 
وبياني الدولتين الطرفين المعنيتين إلى سائر الدول الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 14 

1. لأية دولة طرف أن تعلن في أي حين أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة الرسائل المقدمة 
من الأفراد أو من جماعات الأفراد الداخلين في ولاية هذه الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي 
انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية، ولا يجوز للجنة قبول استلام أية رسالة 

تتعلق بأية دولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان.

2. لأية دولة طرف تصدر إعلانا علي النحو المنصوص في الفقرة 1 من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا 
في إطار نظامها القانوني القومي يكون مختصا باستلام ونظر الالتماسات المقدمة من الأفراد وجماعات 
الأفراد الداخلين في ولايتها والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المقررة في هذه الاتفاقية 

ويكونون قد استنفدوا طرق التظلم المحلية المتوفرة الأخرى.

3. تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الصادر وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، واسم الجهاز المنشأ أو 
المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنهما 
إلى الدول الأطراف الأخرى، ويجوز سحب هذا الإعلان في أي وقت بإشعار يرسل إلى الأمين العام، ولكن 

لا يكون لهذا السحب أي أثر في الرسائل التي تكون قيد نظر اللجنة.

4. يحتفظ الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة بسجل للالتماسات ويقوم سنويا بإيداع 
المناسبة، صورا مصدقة لهذا السجل، على أن لا تذاع محتوياتها على  القنوات  العام، من خلال  الأمين 

الجمهور.

5. يكون للملتمس، إذا لم ينجح في الحصول على ما طلبه من الجهاز المنشأ أو المعين وفقا للفقرة 2 من 
هذه المادة، الحق في إبلاغ شكواه إلي اللجنة في غضون ستة أشهر.

6. (أ) تقوم اللجنة، سرا، باستدعاء نظر الدولة الطرف المدعي انتهاكها لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية 
إلى أية شكوى أبلغت إليها، إلا أنه لا يجوز كشف هوية الفرد المعني أو جماعات الأفراد المعنية إلا بموافقته 

أو موافقتها الصريحة. ولا يجوز للجنة أن تقبل استلام أية رسائل مغفلة المصدر.
(ب) تقوم الدولة المتلقية، في غضون ثلاثة أشهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة 

لجلاء المسألة، مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى أية تدابير قد تكون اتخذتها لتدارك الأمر.
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7. (أ) تنظر اللجنة في الرسائل في ضوء جميع المعلومات الموفرة لها من الدولة الطرف المعنية ومن الملتمس. 
ولا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من الملتمس إلا بعد الإستيثاق من كونه قد استنفذ جميع طرق 
الرجوع المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي يستغرق فيها إجراء التظلم مددا تتجاوز 

الحدود المعقولة.
(ب) تقوم اللجنة بموافاة الدولة الطرف المعنية والملتمس بالاقتراحات والتوصيات التي قد تري إبداءها.

للإيضاحات  موجزا  الاقتضاء،  وعند  الرسائل،  لهذه  موجزا  السنوي  تقريرها  تضمين  اللجنة  تراعي   .8
والبيانات المقدمة من الدول الأطراف المعنية، ولاقتراحاتها وتوصياتها هي.

9. لا يبدأ اختصاص اللجنة في مباشرة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد قيام عشر من الدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل بإصدار الإعلانات اللازمة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 15 

الواردة في قرار الجمعية  للبلدان والشعوب المستعمرة  1. بانتظار تحقيق أغراض إعلان منح الاستقلال 
العامة 1514 (د15-) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960، لا تفرض أحكام هذه الاتفاقية أي تقييد 
لحق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب الصكوك الدولية الأخرى أو الأمم المتحدة ووكالاتها 

المتخصصة.

2. (أ) تتلقى اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 1 من المادة 8 من هذه الاتفاقية من هيئات الأمم المتحدة المعنية 
الهيئات في الالتماسات  بالمسائل المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها، وبمناسبة نظر هذه 
المعروضة عليها والمقدمة إليها من سكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وغير المتمتعة بالحكم الذاتي وسائر 
الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د15-)، صور تلك الالتماسات، وتنهي إليها 

آراءها وتوصياتها بشأنها.
التقارير المتعلقة بالتدابير التشريعية أو  (ب) تتلقى اللجنة من هيئات الأمم المتحدة المختصة نسخا من 
القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى، المتصلة مباشرة بمبادئ هذه الاتفاقية وأغراضها التي تطبقها 
الدول القائمة بالإدارة في الأقاليم المشار إليها في البند (أ) من هذه الفقرة، وتبدي اللجنة لهذه الهيئات 

آراءها وتوصياتها.

3. تدرج اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزا للالتماسات والتقارير التي تلقتها من هيئات الأمم 
المتحدة، وكذلك آراءها وتوصياتها بشأن هذه الالتماسات والتقارير.

4. تلتمس اللجنة من الأمين العام للأمم المتحدة تزويدها بكل المعلومات المتصلة بأغراض هذه الاتفاقية 
والمتوفرة لديه بشأن الأقاليم المشار إليها في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.



11

المادة 16

تطبق الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات أو حسم الشكاوي والمنصوص عليها في هذه الاتفاقية دون الإخلال 
والمقررة في  التمييز  ميدان  الشكاوي في  أو حسم  المنازعات  بتسوية  المتعلقة  الأخرى  الإجراءات  بأي من 
الهيئات  قبل  من  المعتمدة  الاتفاقيات  في  أو  المتخصصة  ووكالاتها  المتحدة  للأمم  التأسيسية  الصكوك 
المذكورة، ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف إلى إجراءات أخري لتسوية المنازعات وفقا 

للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.

الجزء الثالث
المادة 17

وكالاتها  من  وكالة  أية  في  عضو  أو  المتحدة  الأمم  في  عضو  دولة  أي  لتوقيع  متاحة  الاتفاقية  هذه   .1
المتخصصة، وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى دعتها الجمعية 

العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية.

2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 18

1. يتاح الانضمام إلى هذه الاتفاقية لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية.
2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 19

1. يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

أو  التصديق  وثيقة  إيداع  قد تم  يكون  أن  بعد  إليها  تنضم  أو  الاتفاقية  التي تصدق هذه  الدول  أما   .2
الانضمام السابعة والعشرين فيبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل منها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع 

صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 20 

1. يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تلقي التحفظات المبداه من الدول لدى تصديقها على هذه الاتفاقية أو 
انضمامها إليها وتعميم هذه التحفظات على جميع الدول التي تكون أطرافا في هذه الاتفاقية أو قد تصبح 
أطرافا فيها. وتقوم كل دولة لديها أي اعتراض على أي تحفظ بإبلاغ الأمين العام، في غضون تسعين يوما 

من تاريخ التعميم المذكور، بعدم قبولها لهذا التحفظ.
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2. لا يسمح بأي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية ومقصدها، كما لا يسمح بأي تحفظ يكون من 
شأنه تعطيل عمل أية هيئة من الهيئات المنشأة بها. ويعتبر التحفظ منافيا أو تعطيليا إذا اعترض عليه ما 

لا يقل عن ثلثي الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ويبدأ نفاذ هذا الإخطار في تاريخ 
استلامه.

المادة 21 

لكل دولة طرف نقض هذه الاتفاقية بإشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض 
بعد عام من ورود الإشعار إلى الأمين العام.

المادة 22

في حالة أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها وتتعذر 
تسويته بالمفاوضة أو الإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، يحال هذا النزاع بناء على طلب 
أي من أطرافه، إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى لتسويته.

المادة 23 

1. لأية دولة طرف في أي وقت، أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية، بمذكرة كتابية موجهة إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة.

2. تبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخطوات التي قد يلزم اتخاذها في صدد هذا الطلب.

المادة 24 

يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من هذه الاتفاقية بما 
يلي:

(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم بمقتضى المادتين 17 و 18،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 19،

(ج) الرسائل والإعلانات الواردة بمقتضى المواد 14 و 20 و 23،
(د) إشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة 21.
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المادة 25 

والصينية  والروسية  والإنكليزية  بالأسبانية  نصوصها  الحجية  في  تتساوى  التي  الاتفاقية،  هذه  تودع   .1
والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة.

2. يقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المنتمية إلى أي من الفئات 
المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 17 من الاتفاقية. 





1

Convention internationale sur l'élimination 
de toutes les formes de discrimination raciale

Adoptée et ouverte à la signature et à la ratification par l'Assemblée 
générale dans sa résolution 2106A (XX) du 21 décembre 1965. Entrée en 
vigueur : le 4 janvier 1969, conformément aux dispositions de l'article 19

Les Etats parties à la présente convention,

Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la 
dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres 
se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec 
l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir : 
développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et 
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de 
langue ou de religion,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que 
tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que 
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont 
énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de couleur ou d'origine 
nationale,

Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une 
égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à 
la discrimination,

Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les 
pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque 
forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolu-
tion 1514(XV) de l'Assemblée générale], a affirmé et solennellement proclamé la 
nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,

Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) 
de l'Assemblée générale], affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapide-
ment toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans 
toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la 
dignité de la personne humaine,
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Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre 
les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement 
injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimina-
tion raciale, ni en théorie ni en pratique,

Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés 
sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales 
et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité 
entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein 
d'un même Etat,

Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals 
de toute société humaine,

Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans 
certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur 
la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségréga-
tion ou de séparation,

Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de 
toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à 
prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la 
bonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affran-
chie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,

Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière 
d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du Travail en 
1958 et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le 
domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture en 1960,

Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations 
Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer 
le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin, Sont 
convenus de ce qui suit :
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Première Partie

Article premier

1. Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute 
distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, 
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de 
détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans 
des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre 
domaine de la vie publique.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restric-
tions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit 
de ses ressortissants ou de non-ressortissants.

3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme 
affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats 
parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisa-
tion, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard 
d'une nationalité particulière.

4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès 
de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protec-
tion qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne 
sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition 
toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des 
groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une 
fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuiv-
re par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer 
toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les 
races, et, à cette fin :
a) Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimi-
nation raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à 
faire en sorte que toutes les autorités publiques et institutions publiques, nation-
ales et locales, se conforment à cette obligation;
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b) Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la 
discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelcon-
que;

c) Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les 
politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou 
annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la 
discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe;

d) Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les 
circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination 
raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y 
mettre fin;

e) Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et 
mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer 
les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division 
raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines 
social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour 
assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes 
raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans 
des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le 
maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois 
atteints les objectifs auxquels elles répondaient.

Article 3

Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid 
et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de 
leur juridiction toutes les pratiques de cette nature.

Article 4

Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui 
s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un 
groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, 
ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimina-
tion raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives
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destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de 
discrimination, et, à cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans 
la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément 
énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment :

a) A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la 
supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi 
que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute 
race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine 
ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y 
compris leur financement;

b) A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de 
propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à 
la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la 
loi la participation à ces organisations ou à ces activités;

c) A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, 
nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager.

Article 5

Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la 
présente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la 
discrimination raciale sous toute ses formes et à garantir le droit de chacun à 
l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou 
ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe adminis-
trant la justice; 

b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de 
fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout 
individu, groupe ou institution;

c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et 
d'être candidat -- selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre 
part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, à tous les 
échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions 
publiques;
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d) Autres droits civils, notamment :

i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;

e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :

i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et 
satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour 
un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services 
sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; 
f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que 
moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.

Article 6

Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une 
protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et 
autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale 
qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et 
ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux 
satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle 
pourrait être victime par suite d'une telle discrimination.

Article 7

Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, 
notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et 
de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination
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raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et 
groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes 
de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination raciale et de la présente Convention.

Deuxième Partie

Article 8

1. Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale 
(ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur 
haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs 
ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition 
géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisa-
tion ainsi que des principaux systèmes juridiques.

2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats 
désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat 
choisi parmi ses ressortissants.

3. La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats 
parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux 
mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les 
candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et 
la communique aux Etats parties.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties 
convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations 
Unies. A cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats 
parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand 
nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats 
parties présents et votants.

5. a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de 
neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux 
ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres 
sera tiré au sort par le Président du Comité;
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b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer 
ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressor-
tissants, sous réserve de l'approbation du Comité;

6. Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité 
pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.

Article 9

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures 
d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et qui 
donnent effet aux dispositions de la présente Convention : a) dans un délai d'un 
an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé 
en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque 
fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseigne-
ments complémentaires aux Etats parties.

2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des 
Nations Unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses 
activités et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général 
fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats 
parties. Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre général à la connais-
sance de l'Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des Etats 
parties.

Article 10

1. Le Comité adopte son règlement intérieur.

2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat 
du Comité.

4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des 
Nations Unies.

Article 11

1. Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les 
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dispositions de la présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur 
la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat partie intéressé. 
Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au Comité des explications 
ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les 
mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation.

2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communi-
cation originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfac-
tion des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre 
procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la 
soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi 
qu'à l'autre Etat intéressé.

3. Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au 
paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours 
internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de 
droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les 
procédures de recours excèdent des délais raisonnables.

4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats 
parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les 
Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera 
sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats.

Article 12

1.a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu'il 
juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc 
(ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent 
ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l'assenti-
ment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses bons 
offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution 
amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention.

b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou 
partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les 
membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties au 
différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité 
des deux tiers des membres du Comité.



10

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas 
être ressortissants de l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui n'est pas 
partie à la présente Convention.

3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des 
Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.

5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention 
prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre 
des Etats parties entraîne la constitution de la Commission.

6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également 
entre les Etats parties au différend, sur la base d'un état estimatif établi par le 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la 
Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué 
par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent 
article.

8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposi-
tion de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de 
lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

Article 13

1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare 
et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur 
toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les 
recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement 
amiable au différend.

2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des 
Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans 
un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations contenues 
dans le rapport de la Commission.

3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président 
du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats 
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parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention.

Article 14

1. Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du 
Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou 
de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être 
victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits 
énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communica-
tion intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du 
présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre 
juridique national qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions 
émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction 
dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des 
droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours 
locaux disponibles.

3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le 
nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du 
présent article sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux 
autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen 
d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les 
communications dont le Comité est déjà saisi.

4. L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article 
devra tenir un registre des pétitions et des copies certifiées conformes du registre 
seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies 
appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué 
au public.

5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au 
paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six 
mois, une communication à cet effet au Comité.

6.a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est 
adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une quelconque 
des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou des groupes 
de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de
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ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de 
communications anonymes.

b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des 
explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, 
les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.

7.a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les 
informations qui lui sont soumises par l'Etat partie intéressé et par le pétition-
naire. Le Comité n'examinera aucune communication d'un pétitionnaire sans 
s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, 
cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais 
raisonnables.

b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat 
partie intéressé et au pétitionnaire.

8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications 
et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties 
intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.

9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent 
article que si au moins dix Etats parties à la Convention sont liés par des déclara-
tions faites conformément au paragraphe 1 du présent article.

Article 15

1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de 
l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date 
du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent 
en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments interna-
tionaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées.

2.a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la 
présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l'Organisa-
tion des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct avec 
les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et 
fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l'examen des 
pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou 
de tout autre territoire auquel s'applique la résolution 1514(XV) de l'Assemblée 
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générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont 
sont saisis lesdits organes.

b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies 
copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, adminis-
tratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente 
Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires 
mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des 
recommandations à ces organes.

3. Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des 
pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations 
Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont 
appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.

4. Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui 
fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, 
dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a) du 
paragraphe 2 du présent article.

Article 16

Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre 
pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des 
autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en 
matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisa-
tion des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions 
adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir 
à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux 
accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Troisième Partie

Article 17

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de 
l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institu-
tions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de 
Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisa-
tion des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
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2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratifica-
tion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies.

Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au 
paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention.

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 19

1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date 
du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du 
vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront 
après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite 
Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet 
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 20

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et commu-
niquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente 
Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratifica-
tion ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera 
le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la 
date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve.

2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention 
ne sera autorisée non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le 
fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la Convention. Une 
réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si 
les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections.

3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification 
adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de 
réception.
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Article 21

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification 
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénoncia-
tion portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu 
notification.

Article 22

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou 
l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négoci-
ation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention 
sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale 
de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne 
conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 23

1. Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la 
présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies.

2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les 
mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.

Article 24

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats 
visés au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention : a) Des 
signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification 
et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;

b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément 
à l'article 19;

c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 20 ,14 
et 23;

d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
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Article 25

1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et 
russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des 
Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie 
certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l'une 
quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de la 
Convention.




